مدى الجرم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بحث في الوضع والواضعون
إعداد / وليد علي الطنطاوي 
قسم الفقه وأصوله
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
waleed.eltantawy@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يبحث في مدى الجرم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الكلمات الافتتاحية: الجرم، الكذب. 
I. المقدمة
معرفة مدى الجرم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
II. موضوع المقالة
نحن الآن نشير إلى ما نريد أن نخلص إليه من الكلام عن حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الكذب والكاذبين، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكذب آية من آيات النفاق، وصفة من صفات المنافقين، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ((أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)). هذا رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب, علامة المنافق، ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق. والرواية الأخرى أيضًا: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان)) وهي في الصحيحين أيضًا.
والدين كله في درجة واحدة -كما ذكرنا قبل- لا فرق بين العقائد والأحكام، أو بين فضائل الأعمال، والترغيب، والترهيب، فمصدرنا في كل ذلك هو كتاب الله تعالى، وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء غير هذا، وإذا كان الكذب محرمًا على آحاد الناس كما هو مقطوع به من أدلة الشريعة، فهل يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، كما ذَكر هو صلى الله عليه وسلم وكما أشرنا من قبل؛ لأن الكذب كذب في الدين؛ ولأنه إدخال في الدين ما ليس منه. لقد ذكرنا مرارًا أننا حين نسمع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعلم أن ما بعدها دين يجب اتباعه.
إن البشر لا يتهاونون في الكذب عليهم، وكم رأينا من قضايا ترفع أمام المحاكم من فلان من الناس، يقول: إن فلانًا ادعى علي دعوى كاذبة، أو نسب إليّ كلامًا لم أقله، وأنا أطلب تعويضات كذا وكذا؛ لأن سمعتي المادية وذمتي المالية تضررت، إلى آخر هذه الكلمات التي نقرؤها كثيرًا، فما بالنا بالكذب على خير الخلق صلى الله عليه وسلم؟
ثم إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالكذب على الله تعالى، سواء بسواء؛ لأن الله تعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم حق التشريع لهذه الأمة، وأوجب طاعته في كل ما أمر به ونهى عنه، فأصبح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعًا بغير ما أنزل الله تعالى به، ثم إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله تعالى من وجهة أخرى أيضًا؛ أي: كل كلام يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق أُوحي به من قبل الله -تبارك وتعالى.
الشبه التي يستند إليها الوضاعون في تبرير كذبهم، والرد عليها:
ولأفاضل العلماء كلام نفيس في هذه المسألة يحسن بنا أن نذكر بعضه في هذا المقام الهام جدًا؛ لنرى ما أجمع عليه علماؤنا في هذا الشأن:
يقول الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: "لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام، وما لا حكم فيه كالترغيب، والترهيب، والمواعظ، وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع".
انظروا ذكر النووي هنا إجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع "خلافًا -كلام النووي موصول بعد ذلك- خلافًا للكرامية الطائفة المبتدعة -في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد، أو ينسبهم جهلة مثلهم، وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية: ((من كذب علي متعمدًا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار)) وزعم بعضهم أن هذا كذب له صلى الله عليه وسلم لا كذب عليه" أرجو أن ننتبه إلى الشبه التي يثيرها الوضاعون ويعتذرون بها عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام النووي يتضمن ذلك، فهم يعتمدون على إحدى الروايات لحديث: ((من كذب علي متعمدًا...)) وفيها زيادة ((ليضل به)) أي: إن الرواية هكذا: ((من كذب علي متعمدًا ليضل به)) أي: إن هذا الإثم، وذلك الجزاء إنما يرتبطان بمن قصد إضلال الناس، هذا على زعمهم، وعلى فهمهم. أيضًا بعضهم يقول: إن هذا كذب له لا كذب عليه، هم يهربون بذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ((من كذب علي)) يقولون: نكذب له لا نكذب عليه. 
نعود إلى كلام النووي فيقول: وهذا الذي انتحلوه وفعلوه، واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة، وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع، وقد جمعوا فيه جملًا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة، وأذهانهم البعيدة الفاسدة، وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة، والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد، وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس، فكيف بمن قوله شرعٌ, وكلامه وحيٌ؟ وإذا نظر في قولهم وجد كذبًا على الله تعالى.
ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له. وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع، فإن كل ذلك عندهم كذب عليه.
وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة:
يجيب النووي هنا على تلك الزيادة في بعض الروايات: ((ليضل به)) يقول النووي: "وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها: إن قوله: "ليضل الناس" زيادة باطلة، اتفق الحفاظ على إبطالها، وأنها لا تعرف صحيحة بحال.
الثاني: جواب أبي جعفر الطحاوي: إنها لو صحت لكانت للتأكيد،.
الثالث: إن اللام في "ليضل" ليست لام التعليل، بل هي لام الصيرورة والعاقبة, معناه: إن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به، وكلام العرب أكثر من أن يحصر، وعلى هذا يكون معناه: فقد يصير أمر كذبه إضلالًا.
وعلى الجملة مذهبهم أركّ من أن يعتنى بإيراده، وأبعد من أن يهتم بإبعاده، وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده والله أعلم".

انتهى كلام النووي في شرح مسلم، وهو يعلق في المقدمة على حديث: ((إن كذبًا عليّّ، ليس ككذب على أحد)).
ويلاحظ أن النووي في الرد على هؤلاء على عفة لسانه، وطهارة كلمته قد اشتد عليهم في كثير من عباراته على غير المعهود عنه -رحمه الله تبارك وتعالى- فهو يقول: "وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذي ينسبون أنفسهم إلى الزهد, أو ينسبهم جهلة مثلهم" وهكذا، استمع إليه وهو يقول: "وقد جمعوا فيه جملًا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة، وأذهانهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله عز وجل... إلى آخره".
هذه العبارات الشديدة من النووي على غير عادته -رحمه الله- تتفق مع شدة الجرم، وفحش الفاحشة التي وقعوا فيها بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اشتدت عبارته عليهم، وبيّن في نهاية الأمر أن رأيهم أفسد من أن يحتاج إلى بيان فساده، أو أن يرد عليهم.
وننتقل من كلام النووي إلى كلام العلامة ابن كثير: فيقول -رحمه الله تبارك وتعالى-: "قال بعض الجهلة: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له"، وما أحسن رد العلامة ابن كثير عليهم حيث قال: "وهذا من كمال جهلهم، وقلة عقلهم، وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره". انظر إلى هذه العبارة الشديدة: "هذا من كمال جهلهم", وصف الجهل بالكمال, أعلى درجات الجهل -إن كان للجهل درجات- "وقلة عقلهم، وكثرة فجورهم".
إن العلماء اشتدوا في تعبيراتهم نظرًا لشدة الجريمة، وفحش الجرأة التي وقعوا فيها بافترائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لقد أصاب كبدَ الحقيقة ابنُ كثير -رحمه الله- في رده العظيم هذا، فإن هذه الشريعة الغراء قد كملت وتمت، وامتن الله تعالى علينا بتمامها وكمالها فيوالوضع لها -كما يزعمون- معناه أنه اتهام لها بالنقص، وأنها محتاجة لذلك التكميل، بل محتاجة إليه بأفحش الطرق، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابن كثير: "وهذا من كمال جهلهم، وقلة عقلهم، وكثرة فجورهم".
قال السيوطي -رحمه الله-: "وجوزت الكرامية، وهم قوم من المبتدعة، نسبوا إلى محمد بن كرام السجستاني -بتشديد الراء في الأشهر- الوضع في الترغيب والترهيب -أي جوزوا الوضع في الترغيب والترهيب- دون ما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب، ترغيبًا للناس في الطاعة، وترهيبًا لهم عن المعصية، واستدلوا بما روى في بعض طرق الحديث: ((من كذب علي معتمدًا ليضل به الناس)) وحمل بعضهم حديث ((من كذب علي)) أي قال: إنه شاعر ومجنون, بمعنى أنه فسر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بقول المفتري: إنه شاعر مجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: إنما نكذب له لا عليه. وقال محمد بن سعيد المصلوب الكذاب الوضاع الذي قتله أبو جعفر على الزندقة: لا بأس إذا كان الكلام حسن أن نضع له إسنادًا. وقال بعض أهل الرأي فيما حكاه القرطبي: ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى كلام السيوطي.
انظر إلى آرائهم الفاسدة ومعتقداتهم الباطلة، استحوذ عليهم الشيطان فأعماهم عن الحق, وزين لهم الباطل، وأغراهم به بتأويلات فاسدة لحديث: ((من كذب علي متعمدًا)) فقالوا -وكل ما قالوه وهْمٌ فاسد يخالف ما أجمع عليه علماء المسلمين- قالوا ما ذكرناه نقلًا عن النووي، وعن السيوطي، وغيرهما، وهم بذلك قد وقعوا في الإثم الكبير والجرم الفاحش وخالفوا ما أجمع عليه علماء المسلمين.
حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من المسائل التي ناقشها العلماء في هذا الأمر أيضًا أي: في الكلام عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من كذب عمدًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد -حكمنا عليه بالفسق على الأقل.
نحن نعلم -فيما ذكرناه قبل- أن هناك من كفره، وهو بهذا الفسق الناتج عن كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد سقطت عدالته، وأصبح مردود الرواية، ليس في هذا الحديث فحسب، وإنما في كل رواياته، يعني: لو صدق في مائة حديث، وكذب في حديث واحد، ردت كل رواياته، لماذا؟ لأنه بكذبه في حديث واحد سقطت عدالته، وانخزمت مروءته وأصبح مردود الرواية، ليس في الحديث الذي كذب فيه فقط، وإنما في كل مروياته.
إننا نعلم أن العلماء -كما أشرنا مرارًا- قد وضعوا شروطًا للحديث الصحيح منها: عدالة الرواة، والراوي العدل هو: المسلم، البالغ، العاقل, الخالي من الفسق، ومن خوارم المروءة, ومعنى خلو الراوي من الفسق: ألا يرتكب كبيرة، وألا يصر على صغيرة، وقبلُ ألا يترك واجبًا، ولا يفعل ما يخل بمروءته، والكذب في حديث الناس من أكبر الكبائر، وقد ذكرنا بعض الأدلة على ذلك، وهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأفحش.
ولذلك نكرر هذه القاعدة مرة ثانية: إن الكاذب ولو في حديث واحد فقد عدالته، وأصبح فاسقًا مردودَ الرواية في كل أحاديثه، وهذا الحكم مما أجمع عليه العلماء؛ لأنهم يعلمون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خطير وشديد، ثم ما الذي يجعلنا نطمئن إلى صدقة في غير هذا الحديث الذي كذب فيه؟ إن كذبه ولو في حديث واحد أفقدنا الثقة بكل مروياته، فرددناها جميعًا. هذا كلام العلماء.

آراء العلماء في التائب من الكذب من حديث الناس عامة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وهذا يجرنا إلى مسألة هامة جدًا مترتبة على كل ما ذكرنا:

هب أن الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تاب من هذا الكذب، فهل بعد توبته تقبل روايته، أو نظل على رفضنا لها، وردنا لتلك الرواية؟ العلماء في المسألة قسموها إلى نقطتين:
إما أن يكون كاذبًا في حديث الناس، أو كاذبًا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من كذب في حديث الناس فإن جمهور العلماء يتجه إلى قبول توبته، وهناك من قال بعدم قبول توبته، وهو أبو بكر الصيرفي، حيث قال -فيما نقله عنه العلماء-: "كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب واحد وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر". وإن كان العراقي -رحمه الله- قد وجَّه كلام الصيرفي بأنه يقصد الكذب في الرواية وليس في حديث الناس، كما سنوضحه بعد قليل.
قال ابن الصلاح في مقدمته: "التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدًا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدًا، وإن حسنت توبته على ما ذكر غير واحد من أهل العلم". 
وقال ابن كثير: "التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته". خلافًا لأبي بكر الصيرفي، وكذلك قال النووي في (شرح مسلم) والسيوطي في (التدريب) حيث نقلوا عن العلماء قبولهم لتوبة الكاذب من حديث الناس، خلافًا لأبي بكر الصيرفي من علماء الشافعية، ولقد وجه العراقي -رحمه الله- كلام الصيرفي بأنه يقصد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد مرت بنا كلمة الصيرفي المشار إليه، والتي أخذوا منها رأيه في عدم قبول توبة الكاذب حيث قال: "كل من أسقطنا خبره من أهل النقل". هذه هي الجملة التي استند إليها العراقي "كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبةٍ تظهر".
يقول العراقي: "والظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث، بدليل قوله: "من أهل النقل" وقد قيده بالمحدث -هذا كلام العراقي لا يزال موصولًا- وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بـ (الدلائل والإعلام) فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول: تعمدت الكذب. فهو كاذب في الأول، ولا يقبل خبره بعد ذلك"، هذا كلام العراقي في (التقييد والإيضاحوالذي وجه به العراقي كلام الصيرفي على أنه لا يقصد الكاذب في حديث الناس، وإنما يقصد الكاذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسواء كان الصيرفي يقول بمعظم أقوال العلماء في ذلك أو يخالفهم، فإن جمهورهم يتجه إلى قبول توبته كما ذكرنا, نظرًا للأدلة الكثيرة التي وردت في قبول توبة التائب من أي ذنب كان، فالله -تبارك وتعالى- قد ذكر جرائم وذنوبًا كبيرة في آيات متعددة، وفتح باب التوبة أمام الذين اقترفوا شيئًا من ذلك، ومن هذا في سورة الفرقان والله -تبارك وتعالى- يتحدث عن صفات عباد الرحمن فالله عز وجل قد فتح باب التوبة أمام من اقترف شيئًا من السيئات، بل إن عفو الله ورحمته قد يتسعان لهذا المذنب إذا قبل الله تعالى توبته، فتنقلب سيئاته إلى حسنات، ويبدلها لهم رحمة ومغفرة.
أما التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كثيرًا من العلماء يذهبون إلى عدم قبول توبته، ومن هؤلاء العلماء: الإمام أحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري -رحمهما الله تعالى- ومعهم أبو بكر الصيرفي وغيرهم.
ولقد مرت بنا كلمة الصيرفي في ذلك، بل لقد مر بنا أن هناك من كفره، وأهدر دمه، وأباح قتله، وهو والد إمام الحرمين -رحم الله الجميع، وشكر لهم غيرتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان قد كفِّر وأهدر دمه وأبيح قتله، فإنه لا مجال هناك للتوبة على القول برأي والد إمام الحرمين.
لكن الإمام النووي -رحمه الله- لم يرتض هذا الرأي، وهو عدم قبول توبة الكاذب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بعد أن ذكر رأيهم: ولم أرَ دليلًا لمذهب هؤلاء. ثم حاول أن يوجه كلامهم على وجهة تتفق مع رأيهم، فقال: ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظًا وزجرًا بليغًا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة، ليست عامة.
قلت -أي الإمام النووي-: "وهذا الذي ذكره الأئمة ضعيف، مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة من كان كافرًا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادتهم، ولا فرق بين الشهادة والرواية في ذلك" انتهى كلام النووي -رحمه الله.
على العكس من رأي الإمام النووي نجد من انتصر لعدم قبول توبة الكاذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم السيوطي مثلًا في (التدريب) حيث عقب على كلام النووي بعد أن أشار إليه فقال: يعني الإمام النووي - كما ذكرنا- ذكر عن كلام الإمام أحمد ومن معه، أنه قال النووي تحديدًا: وهذا الذي ذكره الأئمة ضعيف" يقول السيوطي: "فوالله ما هو بمخالف ولا بعيد، والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظًا وزجرًا. إلى أن قال: حاول السيوطي أن يستدل على ذلك بأدلة من الفقه, فقال: وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا من باب اللعان: أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنًا، ولا يحد قاذفه بعد ذلك؛ لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظيره أن الكاذب لا يقبل خبره أبدًا. يعني: السيوطي يقيس عدم قبول توبة الكاذب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على من زنى -والعياذ بالله- وإذا تاب وحسنت توبته فقد سقطته حصانته, ولا يحد قاذفه بعد ذلك؛ لأن عرضه أصبح مثلومًا، وذكروا -يذكر السيوطي دليلًا آخر أيضًا من الفقه- وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد؛ لأن الله تعالى أجرى العادة ألا يفضح أحدًا من أول أمره، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك، فلم يحد له القاذف، وكذلك نقول في من تبين كذبه: الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه، فوجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك, ولم أرَ أحدًا تنبه لما حررته". انتهى كلام السيوطي -رحمه الله تعالى. 
وكذلك انتصر الشيخ شاكر لنفس الرأي حيث قال: "والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تغليظًا وزجرًا بليغًا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها، ولا على أنواع المعاصي الأخرى". انتهى كلام الشيخ شاكر.
رسالة إلى العلماء والخطباء وأهل العلم بضرورة التأكد من نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ومهما يكن من أمر فإن الخطباء والعلماء والوعاظ والمذكرين يستعملون كثيرًا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم أن يتأكدوا من صدق نسبتها.
قد يتصور البعض أن الكذب قد أُغلق بابه بانتهاء عصر الرواية الذي أشرنا إليه، إنما -كما قلت- يمتد في شكل عدم التيقن، ونحن في دروسنا، في محاضراتنا، في تآليفنا، نذكر قصصًا ونذكر أمورًا ننسبها إلى زمن النبوة، ونستفيد منها دروسًا ونعلمها للناس، ونتعلم منها نحن معهم، ولا بد لنا من أن نتيقن من أن هذا القصص، وهذه الأحاديث صحيحة.
إن خطورة الكذب جعلت العلماء ينقسمون إلى هذين الرأيين اللذين ذكرناهما: فريق لم يقبل توبة التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هناك من كفَّره كما ذكرنا، وحكم عليه بالتأبيد في النار، وهناك من قبل توبته. مع ملاحظة أن الذين قبلوا توبته، لم يكن ذلك تهاونًا منهم، ولم يكن عدم إدراك لخطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو نقاش علمي في ضوء الأدلة الشرعية.
نحن نقول: تقبل التوبة أو لا تقبل, على كل فريق أن يذكر أدلته، وقد فعل فعلًا كل فريق كل ذلك، فالمبعث لهؤلاء لم يكن تهاونًا أو تقصيرًا في حق الحديث النبوي، فكل الأمة قد تلاقت على إدراك قيمة الحديث النبوي وخطورته وأهميته. غاية ما في الأمر الفريق الذي رأى أن توبته تقبل رأى أن الأدلة الشرعية لا تمنع من ذلك؛ لأن الذنب الوحيد -بنص القرآن الكريم- الذي لا يقبل هو الشرك والعياذ بالله وقد فتح الله باب التوبة للمنافقين -كما ذكرنا- فمن باب أولى تفتح التوبة للتائب من الكذب، سواء في حديث الناس أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مهما يكن من أمر نعود لنؤكد على خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو أهل العلم إلى أن يتأكدوا ويتبصروا ويتيقنوا ويبحثوا ويدققوا قبل أن يقولوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الأولى بهم أولًا، ثم هو الأبعد لهم عن الوقوع تحت طائلة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعرف مصيره جميعًا.
نسأل الله عز وجل أن ينجينا من ذلك، وألا يوقعنا أبدًا في طائلة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نتضرع إليه - سبحانه- أن يجعلنا من الذابِّين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرًا على نهج سلفنا الصالح في ذلك.
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